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الجمهورية اللبنانية

رئاســـة مجلـس الوزراء

ديـــــوان المحاسبــــة

رأي استشاري رقم 3/92

موجه الى حضرة محافظ مدينة بيروت

والى جانب بلدية بيروت - للعلم - 

والى جانب وزارة المالية - للعلم -

والى جانب النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة - للعلم -

عملا بأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة 

- : -

رقم الـــــرأي  : 3/92

تاريخــــــــــه  : 5/2/1992

رقم الأســـاس  : 1/92 استشاري

الموضـــوع : طلب السيد محافظ مدينة بيروت ابداء الرأي حول وجوب التقيد برأي الديوان الاستشاري رقم 20 تاريخ 11/7/1991 .

ان ديوان المحاسبة 

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين :

أنه ورد الديوان بتاريخ 7/1/1992 كتاب السيد محافظ مدينة بيروت رقم 12182 تاريخ 26/12/1991 وفيه يطلب بيان الرأي الاستشاري في القضية موضوع البحث ويشير الى ما يلي :

ان جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت تطالب بلدية بيروت بدفع مبلغ 21927791 ليرة لبنانية بمثابة رصيد لنفقات الخدمات المشتركة عن الفترة الممتدة من 1/1/1990 لغاية 31/5/1991 ومبلغ 1656221 ليرة لبنانية اشتراك في مولد الكهرباء لغاية 31/10/1991 عن المأجور الذي تشغله بلدية بيروت في سنتر المقاصد التجاري ،

" وانه سبق لديوان المحاسبة ان ابدى رأيه في الخدمات المشتركة التي تطالب بها الجمعية المذكورة عن الفترة الواقعة بين 1/9/1990 نهاية عام 1990 حيث رأى انه لا يترتب على بلدية بيروت اية نفقة اضافية عن الخدمات المشتركة المؤداة سنة 1990 باعتبار ان بدل الايجار المحدد في العقد المذكور يشمل صراحة سائر الخدمات المشتركة " ،

وان رئيس دائرة الاملاك في بلدية بيروت اشار في كتابه رقم 328/91 تاريخ 3/12/1991 الى ان المادة 18 من عقد الايجار قد نصت على انه اذا طرأ زيادة في كلفة الخدمات المشتركة بعد تاريخ بدء الايجار تكون جميعها على نفقة المستأجر ،

وانه بتاريخ 5/2/1992 جرى الاستماع الى كل من محافظ مدينة بيروت ورئيس دائرة الاملاك في بلدية بيروت .

بنــاء عليـــــه

بما ان السؤال في القضية يتناول ما اذا كان يتوجب على بلدية بيروت ان تتحمل ما يصيبها من الزيادة التي طرأت على كلفة الخدمات المشتركة في المأجور الذي تشغله بعض دوائر البلدية لدى جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في العقار رقم 472 منطقة المصيطبة مار الياس - بيروت ، 

وبما انه تبين لدى الاطلاع على عقد الايجار الاساسي الجاري بين بلدية بيروت وجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في العام 1986 انه ينص في مقدمته على ان بدل الايجار يشمل نفقات الخدمات المشتركة من جهة كما انه ينص في الشروط الخصوصية على انه اذا طرأت زيادة في كلفة الخدمات المشتركة او ما جرى مجراها او لازمها بعد تاريخ بدء الايجارة تكون جميعها على نفقة وعاتق المستأجر من جهة ثانية ،

وبما انه تبين كذلك ان بلدية بيروت تشغل قسما من العقار رقم 472 المصيطبة السالف الذكر ،

وبما انه يقتضي معرفة نوعية زيادة كلفة الخدمات المشتركة او ما جرى مجراها او لازمها وكذلك حدود هذه الزيادة في الكلفة التي تتوجب على بلدية بيروت في القضية المبحوث فيها ،

وبما ان عقد الايجار موضوع البحث قد تم في ظل احكام قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26 آب 1983 وقد حددت المادة 29 فيه النفقات المشتركة والأصول الواجب مراعاتها بشأنها .

وبما ان لبلدية بيروت ان تتقيد بأحكام المادة 29 المشار اليها من قانون الايجارات أي ما يصيبها من نفقات استهلاك العقار الكهربائي لمدخل البناء ودرجه ومصعده بالنسبة لمساحة المأجور الذي تشغله ودون ان تتحمل بطبيعة الحال ما قد تتحمله جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية من ثمن محروقات يعود لبيع طاقة كهربائية لغير المستأجرين لديها في العقار رقم 472 المصيطبة وكذلك الحال بالنسبة لأجور البواب المقررة في الفقرة ب المقطع 1 من المادة 29 الآنفة الذكر وكذلك الحال بالنسبة لنفقات تأمين المياه والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد ويدخل حتما في كل ما سبق ذكره عامل المساحة المشغولة والوقت (دوام الموظفين) وغير ذلك من العناصر التي تراها البلدية واجبة الاعتماد في القضية .

لهذه الأسباب

يرى ديوان المحاسبة الاجابة بما تقدم .

رأيا استشاريا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ الخامس  من شهر شباط سنة الف وتسعماية واثنين وتسعين %
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يحال على المراجع المختصة 

بيروت في 15/2/1992

رئيـــس ديـــوان المحــــاسبة

    عبــدالله ناصـر
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